
 يـــوم تعـــرض أحمـــد ياســـين، وهو 
صحافـــي مصري يقيم فـــي حي المطرية 
الشعبي بالقاهرة، لسرقة هاتفه المحمول 
عندمـــا تركـــه ســـهوا بأحـــد الأكشـــاك 
الصغيرة لبيع الســـجائر، لم يكن يتوقع 
أنه ســـيصل إلى اللص فـــي ذات الليلة، 
حيث فوجـــئ بأن صاحب الكشـــك لديه 
كاميـــرا مراقبة صغيرة يخفيها وســـط 
البضائع، وبالعودة إلى الشاشة تعرف 

على السارق.
اســـتلم أحمد نســـخة مـــن الفيديو 
وذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر 
بالواقعة مرفقا بهـــا هوية اللص، وبعد 
ساعات جرى الوصول إلى محل إقامته 
وتم  الشـــخصية  صورتـــه  خـــلال  مـــن 
إدخالهـــا على قاعدة بيانات الســـجلات 
المدنية بـــوزارة الداخلية وجرى ضبطه 
وبرفقته الهاتف المحمول، وكان في حالة 

ذهول من سرعة الوصول إليه.
تبـــدو الواقعة فـــي مجملها صغيرة 
لكنها تعكس قيمة الاعتماد على كاميرات 
المراقبة في توثيق الجرائم بغض النظر 
عن نوعهـــا وطريقتها، فهناك وقائع قتل 
مروعة كان يصعب على أجهزة الأمن فك 
طلاســـمها والوصول إلى الجناة بدون 
مساعدة عدسات الكاميرات التي صارت 
منتشـــرة في أغلب الشـــوارع والميادين 
والمتاجر والبيوت وفي مداخل ومخارج 
المؤسسات الحكومية والخاصة في كثير 

من الدول.
إنه مع وجود  قال أحمد لـ“العـــرب“ 
كاميرات المراقبة لـــم تعد الجريمة عبئا 
علـــى أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون، فالناس 
أصبحوا يطالبون الشـــرطة بمحاســـبة 
متهمين معروفين بالاســـم ولهم هويات 
وعناوين ســـكن محددة، ومن يذهب إلى 
رجـــل الأمـــن يطلب منه ضبط شـــخص 
بعينـــه ويقدم إليـــه دليـــل الإدانة، وهو 
الفيديو الذي سجلته العدسات، وهنا لا 

مجال للتقصير والمماطلة.
وتذكّر أحمد ليلة 

القبض على سارق 
هاتفه المحمول عندما 

احتشد بعض 
أصدقاء وأقارب 

المتهم داخل قسم 
الشرطة للدفاع 
عنه بحجة أنه 
ملتزم أخلاقيا 

وسيرته حسنة 
بين الناس، ولا 
يمكن أن تكون 

التهمة حقيقية، لكن 
صدمة هؤلاء ظهرت 

على وجوههم عندما 
شاهدوا بأنفسهم شريط 

الفيديو الذي وثقته كاميرا 
المراقبة.

أدلة جنائية

يقود ذلك إلى أن 
كاميرات المراقبة أصبحت 

دليل إدانة لا يقبل التشكيك 
فيه عندما يدافع الناس 

عن المتهم بارتكاب جريمة 
بعينها بدافع سيرته الطيبة 

والتزامه الأخلاقي وما يظهر 
عليه من حسن التعامل مع 

الآخرين.
وفي حالة الشاب 

الذي جرى توثيق 
تحرشه بطفلة في 
مدخل أحد الأبراج 

السكنية بحي المعادي 
بالقاهرة قبل أيام 

وصار حديث الرأي 
العام، كان يصعب 

إثبات التهمة 

عليـــه بدون تصويـــر الواقعـــة بكاميرا 
مراقبـــة، فهـــو يبـــدو أنيقـــا وحســـابه 
الشـــخصي على موقع فيســـبوك مليء 
بصـــوره وهو يقف أمـــام الكعبة ليؤدي 

مناسك الحج ويبتهل إلى الله.
أمـــام صعوبـــة إثبات التهمـــة التي 
تحتـــاج مـــن الضحيـــة لوقائـــع مثبتة 
وشـــهود عيان مثل التحرش الجنســـي 
في الشـــوارع والمياديـــن وأماكن العمل، 
صارت كاميـــرات المراقبة الدليل الثابت 
الذي يديـــن المتهم دون محاولة التنصل 
من الفعل تحت مزاعم الادعاءات الكاذبة 
مـــن المجني عليه، وهو مـــا كان يصعّب 
على جهات التحقيق إثبات الجريمة في 

ظل صعوبة توثيق واقعة التحرش.
وقال اللواء فاروق المقرحي 
مساعد وزير الداخلية 
المصري سابقا إن 
كاميرات المراقبة 
أصبحت أقوى 
أدلة الإدانة على 
الأفراد الذين 
اعتادوا خداع الناس بحسن 
أخلاقهم وتصرفاتهم الحميدة، 
ولولاها لوصل الاستقطاب 
المجتمعي مداه وجرى التشكيك 
في أغلب القضايا التي تتحرك 
فيها أجهزة الأمن، ولا يمكن 
الاستغناء عنها أمام 
ارتفاع معدلات الجريمة 

المنظمة.
وأضاف لـ“العرب“ أن 
انتشار ثقافة تركيب عدسات 
المراقبة يعكس حجم وعي 
الناس بوجود شراكة بينهم 
وبين الحكومة في تثبيت 
أركان الأمن ومواجهة 
الانفلات، ويصعب على 
رجال الشرطة وحدهم 
القيام بمهمة القضاء على 
المنحرفين دون مواجهة 
هؤلاء بالتكنولوجيا 
بحكم أنهم يبتدعون 
سبلا جديدة وعصرية 

عند ارتكاب الجريمة.
وأقر مجلس النواب 
المصري قانونا خاصا 
بضوابط كاميرات 
المراقبة، وصار 
الترخيص لأي منشأة 
أو شركة أو مصنع 
أو متجر لبيع السلع 
مرهونا بوجود 
كاميرات داخلية 

بمحاولـــة  ذلـــك  وارتبـــط  وخارجيـــة، 
العناصـــر  حصـــار  تســـريع  الحكومـــة 
المتطرفـــة والإرهابيـــة والوصـــول إلـــى 
وضبـــط  المعقـــدة  الحـــوادث  مرتكبـــي 

التصرفات المخلة.
وبغض النظـــر عن أهداف الحكومة، 
علـــى  يعتمـــدون  أصبحـــوا  فالنـــاس 
كاميـــرات المراقبـــة فـــي تحقيـــق الأمان 
الذاتـــي لهم، ويتـــم تركيبها أمـــام باب 
المنزل لرصد تحركات أو تصرفات غريبة 
لترهيـــب المنحرفين من ارتكاب ســـلوك 
مشـــين وأنهم سوف يحاســـبون بمجرد 
القيـــام بفعل مخالف للقانون أو لا يقبله 
صاحـــب المـــكان نفســـه، حتى لـــو كان 

بسيطا.
من هؤلاء عـــادل محمد وهو صاحب 
شـــركة لتوظيف العمالة بالخارج، حيث 
قرر شراء عدسة مراقبة حديثة بإمكانها 
رصد التحركات داخل الشارع الذي يقيم 
فيه لأنه يخشى تعرض سيارته للسرقة، 
ويدرك أنه بمجرد حدوث ذلك ســـيتعرف 
على اللص في أســـرع وقـــت، ولن يكون 
بحاجـــة للانتظار حتى تتعـــرف أجهزة 

الأمن على المتهم.
أنه شـــارك  وأكـــد عـــادل لـ“العرب“ 
ذات مـــرة فـــي تحديـــد هويـــة متهمين 
ســـرقوا متجـــرا بالمنطقة التـــي يعيش 
فيها، واســـتطاعت الكاميـــرا المثبتة في 
شرفة منزله تسجيل تحركات اللصوص 
وكشـــف وجوههـــم بعنايـــة، وذهب من 
تلقاء نفســـه إلى رجال الشرطة وسلمهم 
شريط الفيديو، مشـــترطا عدم الإفصاح 

عن هويته للصوص.
وتعـــارض بعـــض الأصـــوات فكرة 
تعميم نشـــر كاميـــرات المراقبـــة في كل 
مـــكان لما تحمله من انتهاك للخصوصية 
والتلصّـــص علـــى تصرفـــات وتحركات 

الناس.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن التحجج بتحقيق 
الأمـــان الذاتـــي لا يجب أن يكـــون على 
حســـاب المجتمـــع، ولا بـــد مـــن وضـــع 
ضوابط تتلاءم مع وجاهة الفكرة وآليات 
تنفيذهـــا بشـــكل يحقق الأمـــن ويحفظ 

الحريات العامة.

هوس المراقبة

حســـب القانـــون المصـــري لا حرية 
شخصية في الفضاء العام إذا كان الأمر 
يتعلـــق بمكافحة الجريمة ومنع الإخلال 
بالقانـــون وفـــرض قـــوة العدالـــة على 
المتجاوزيـــن بحق المجتمع، لكن المعضلة 
تكمـــن في عـــدم وجود آليات لمحاســـبة 
الأفراد الذين يتعمدون تســـريب ونشـــر 

مقاطع ســـجلتها كاميرات المراقبة لأفراد 
قاموا بتصرفات بعينهـــا بدافع الحرية 

الذاتية وتسببوا في فضائح لهم.
بفكـــرة  المهووســـين  بعـــض  أزمـــة 
كاميـــرات المراقبـــة في مصـــر تأتي من 
أن بعـــض الأفـــراد تحولـــوا إلى حراس 
والأخـــلاق  للديـــن  وحمـــاة  للفضيلـــة 
الحميـــدة، ويســـتغلون هذه العدســـات 
لتتبـــع أي تصـــرف مـــن وجهـــة نظرهم 
ضد العادات والتقاليـــد والأعراف، مثل 
جلوس النســـاء علـــى المقاهي، أو لحظة 
عاطفية بين شـــاب وفتاة بعيدا عن أعين 

الناس.
ويصـــل الأمـــر إلـــى درجـــة الابتزاز 
أحيانا، وتتم مســـاومة أحد الأشخاص 
الذيـــن ارتكبـــوا فعلا مخـــلا أو فاضحا 
بدفـــع مبلـــغ مالـــي نظير حـــذف مقطع 
الفيديو الخاص بـــه من كاميرا المراقبة، 
وهناك حالات ســـجلتها أقســـام الشرطة 
لمثـــل هـــذه الوقائـــع بينها قيـــام بعض 
أصحاب محـــال بيع الملابـــس بتصوير 
فتيات فـــي غرف تغييـــر الملابس، وكان 
مبررهم عند القبض عليهم حماية المتجر 

من السرقة.

وأوضحت سهير لطفي رئيسة المركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
في مصر ســـابقا أن إســـاءة اســـتخدام 
كاميـــرات المراقبة في مصر تســـتوجب 
وضع عقوبات مشددة حتى لا يتم الخلط 
بـــين مكافحـــة الجريمة والاعتـــداء على 
الحريات الشـــخصية، ولا يتحول الناس 
إلـــى أوصيـــاء على بعضهـــم وكل منهم 
يمســـك بين يديه دليل إدانة على الآخر، 
ما يتطلـــب وضع أخلاقيات لاســـتعمال 

العدسات.
إلى  ولفتت في تصريحات لـ“العرب“ 
أن أهـــم ميزة فـــي كاميـــرا المراقبة أنها 
صارت وســـيلة ردع للمجرمين وتجعلهم 
فـــي حالة ارتباك وتردد تجاه ارتكاب أي 
فعل يحاســـب عليه القانـــون، لكن الأهم 
أمـــام هـــذه الأفضلية ألا يتجـــاوز الأمر 
الحـــد المســـموح به ويصل إلـــى انتهاك 

الخصوصية، لأن تلك التصرفات المشينة 
تشوه علاقات الناس ببعضهم وتجعلهم 

حذرين في كل تعاملاتهم.

ص
ّ

غرام بالتلص

أزمـــة الكثير من المهووســـين بفكرة 
المراقبـــة أنهـــم ينتهجون هذا الســـلوك 
بحـــق  يعترفـــون  ولا  ســـري،  بشـــكل 
الآخريـــن فـــي معرفـــة وجـــود كاميرات 
مـــن عدمهـــا، وبالتالي مـــن الطبيعي أن 
تحـــدث تصرفات غريبة أو شـــاذة بحكم 
ســـيكولوجية النفـــس البشـــرية، وهنا 
تكـــون المعضلـــة الحقيقيـــة بـــأن أغلب 
مـــن يتعرضـــون للتصويـــر لا يدركـــون 
مسبقا أن العيون عليهم وكل تحركاتهم 

موثقة.
المشكلة أنه حتى لو جرى سن عقوبات 
مشـــددة على أي فرد أو مؤسســـة تقوم 
لمجرد  لأشـــخاص  فيديوهات  بتســـريب 
ارتكابهـــم فعلا يتعـــارض مع أخلاقيات 
المجتمع وليس له علاقة بمســـألة أمنية 
بدافـــع إلحـــاق الفضيحة بهـــم، فإنه قد 
يصعب معاقبـــة المتهم الحقيقي باعتبار 
أن أغلـــب المنازل والمتاجر والمؤسســـات 
الموجودة بمكان الواقعـــة بها كاميرات، 

وبالتالي تتعدد جهة التسريب.
ويـــرى المؤيـــدون للرقابـــة أنه يجب 
إلزام أي منشأة عامة أو خاصة بتعريف 
الناس بوجود كاميرات في المكان، حيث 
يكـــون ذلك بمثابة جـــرس إنذار لهم ضد 
التفكير فـــي ارتكاب أي فعـــل يعرضهم 
للمســـاءلة، وتكون لهم حريـــة الاختيار 
بين المجازفة والإقدام على التصرف غير 
القانوني، أو مراجعة أنفسهم والارتعاد 
من المحاســـبة، أو وضعهم تحت مقصلة 

انتهاك الخصوصية.
أن  إلـــى  لطفـــي  ســـهير  وأشـــارت 
التعريـــف بوجـــود مراقبة فـــي حد ذاته 
وســـيلة ردع لمن يفكر في الإقدام على أي 
خطوة سيئة، فتنخفض معدلات الجرائم 
والحـــوادث، وبذلـــك يتحقـــق الغـــرض 
مـــن الكاميـــرات بأن يكون هنـــاك التزام 
وانضبـــاط وأمـــان اجتماعـــي، مؤكـــدة 
أن ”أي مـــكان تكتـــب عليـــه لافتة توحي 
بوجود عدسات مراقبة يصعب أن يشهد 
جريمة، لأن هذه العبارة تعني العقاب“.

مـــا يلفـــت الانتباه أن بعـــض أرباب 
الأســـر صـــاروا يســـتخدمون كاميرات 
المراقبة داخـــل المنزل لمراقبـــة تصرفات 
أبنائهـــم عندمـــا يتغيبون عنهـــم لفترة 
طويلـــة بحكـــم طبيعـــة العمـــل بدافـــع 
ترهيبهـــم بعدم القيـــام بأفعال تتناقض 
مـــع طبيعة التربية التي نشـــأوا عليها، 

وهـــو انتهـــاك للخصوصيـــة بطريقـــة 
مبالغ فيها غالبا مـــا تكون لها تداعيات 
ســـلبية على التكوين الشخصي للأبناء 

وعلاقاتهم بالآباء.
وتغـــذي هـــذه التصرفـــات تنامـــي 
الشـــعور بالشـــك والريبة بـــين عناصر 
الأســـرة، فالأب لا يثق في أولاده، وهم لا 
يبادلونه الإحســـاس بالأمان، لأن الحياة 
العائليـــة بهذا الشـــكل غالبا مـــا تكون 
قائمة على الترهيب والتهديد بالعقوبة، 
لا الترغيـــب والإقناع ولغـــة الحوار، في 
مؤشـــر يعكس حجم الاستخدام السلبي 
مـــن جانب شـــريحة في المجتمـــع لفكرة 
المراقبـــة وكيفيـــة تطبيقها والاســـتفادة 

منها.

وتتجـــاوز خطورة تركيـــب كاميرات 
مراقبة داخل المنزل شعور أفراد العائلة 
بأنهم يعيشـــون في ســـجن، بل يتخطى 
الأمر ذلك وقد يصل حد التجســـس على 
الأســـرة من جانـــب الفنيـــين والتقنيين 
المتخصصـــين فـــي المهنـــة مـــن خـــلال 
احتفاظهم بالرقم الســـري للكاميرا عند 
تركيبها بالمنزل، مـــا يتيح لهم الوصول 
إلى محتواها وهم جالسون في أي مكان، 

خاصة لو كانت مرتبطة بالإنترنت.
مراقبـــة  كاميـــرا  كل  أن  ومعـــروف 
يكون لها اســـم مســـتخدم ورقم ســـري 
عند شـــرائها، وفـــي بعـــض الأحيان لا 
يتـــم تغييرهما من جانب المشـــتري قبل 
بدء الاســـتخدام لجهله بهـــذه المعلومة، 
ويســـتطيع صاحـــب المحـــل أو التقني 
مشاهدة كل التســـجيلات التي صورتها 
الكاميـــرا بمجـــرد إدخال شـــفرتها على 
جهاز كمبيوتـــر دون أن يعرف صاحبها 

مكان وموعد اختراقها.
وبات انتشـــار ثقافة الرقابة الذاتية 
توجها مطلوبا لمكافحة الجريمة وتوفير 
الأمـــان، لكـــن الأمـــر يتطلـــب ضوابط، 
الشـــخصية  المنفعـــة  تتحقـــق  حيـــث 
والعامـــة دون تلصـــص أو اعتداء على 
الحريـــات، أوتتحـــول الكاميـــرات مـــن 
وســـيلة للطمأنينـــة إلـــى أداة لاهتـــزاز 
صـــورة المجتمع وتكريس الفضيلة بقوة 

الترهيب من الفضيحة.

ــــــة فــــــي المحلات  ــــــرات المراقب كامي
ــــــة والفضــــــاءات العامة في  التجاري
مصر تكنولوجيا ذات حدين، فمن 
إيجابياتهــــــا أنّهــــــا تحمي أصحاب 
المحــــــلات من الســــــرقة كما تحمي 
الزبائن وحتى المارة من اللصوص 
أيضا، إلا أنها في المقابل من الممكن 
أن تصبح وسيلة تلصص وانتهاك 

لخصوصية الناس وحريتهم.   

كاميرات المراقبة في مصر تتحول إلى أداة للتلصص
أجهزة فرضها ارتفاع نسب الجريمة لكنها تنتهك الخصوصية
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تكنولوجيا ذات حدين

انتشار ثقافة عدسات 

المراقبة يعكس وعي الناس 

بوجود شراكة بينهم وبين 

الحكومة في تثبيت الأمن 

ومواجهة الانفلات

أحمد حافظ
كاتب مصري

كاميرات المراقبة أقوى 

أدلة الإدانة على الأفراد 

الذين اعتادوا خداع الناس  

اللواء فاروق المقرحي

إساءة استخدام 

الكاميرات تستوجب 

وضع عقوبات مشددة

سهير لطفي

هـــزة إنفـــاذ القانـــون، فالناس 
يطالبون الشـــرطة بمحاســـبة 
معروفين بالاســـم ولهم هويات 
 ســـكن محددة، ومن يذهب إلى 
مـــن يطلب منه ضبط شـــخص 
ويقدم إليـــه دليـــل الإدانة، وهو 
لذي سجلته العدسات، وهنا لا 

قصير والمماطلة.
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وشـــهود عيان مثل التحرش الجن
في الشـــوارع والمياديـــن وأماكن ا
صارت كاميـــرات المراقبة الدليل ا
الذي يديـــن المتهم دون محاولة الت
من الفعل تحت مزاعم الادعاءات ال
مـــن المجني عليه، وهو مـــا كان يص
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